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  اشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
  بين معوقات  المعمول و متطلبات  المأمول

  
   بريـبش السعيد .أ
   بلغرسة عبد اللطيف.أ

  جامعة عنابة
  : مقدمة 

 دورها في إحداث النمو ىركيز علإن الاتجاه الجديد في تنمية الاقتصاديات الحديثة هو الاعتماد على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الت
و تحقيق التنمية و ذلك بما تمارسه من أنشطة اقتصادية متعددة من حيث الطبيعة و مختلفة من حيث القطاعات بالنظر إلى ما تملكه من 

ت و المؤسسات فعالية و سرعة في التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي على عكس النظرة السابقة التي ترى بوجوب اعتماد الصناعا
  .العملاقةو الضخمة كبوابة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة 

لكن يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و إن كانت تمتاز بالخصائص السالفة الذكر إلا أا لم ولن تستطيع 
ا في ظل إستراتيجيات الاقتصاد الكلي المناسبة من تحقيق تنمية و إحداث نمو جزئي و كلي إلا  إذا نشأت و تطورت و مارست نشاطا

 العوامل، و هي متطلبات كلية ضرورية ، و ث الظرف و المشجعة من حيث الفرص و المحفزة من حيث التجنيد و المساعدة من حيثحي
, ب سياسة الموازنة الحكومية زيادة عن جان, كذا الجانب النقدي فضلا عن الجانب الجبائي , ذلك على صعيد الجانب المالي و المصرفي 

  .وكذا جانب الاقتصاد العالمي على المستوى الخارجي , هذا على المستوى الداخلي 
لكن تبقى إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أكبر المشاكل التي تواجهها عملية تأهيلها ، نظرا لما تضعه البنوك العمومية 

ضه من شروط و ما تمثله من صعوبات و ما تختلقه من معوقات،  أمام تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية من عراقيل وما تفر
و المتمثلة في البحث عن أنجع السبل و الكشف عن أحسن في الجزائر ، و هدا ما يمثل جوهر إشكالية هده الورقة البحثية المقترحة 

 تعود على و التي التمويلية التي تعاني منه المؤسسات محل الدراسة، هة الصعوبات الإستراتيجيات و التنقيب عن أفضل الطرق لمواج
 من خلال زيادة كفاءا الإنتاجية و رفع قدراا التنافسية و تعظيم مكاسبها الأربحية تحصيلا ات الصغيرة و المتوسطة بالنفع المؤسس

، تحسبا لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة فضلا عن تعزيز دوليةلأعلى و أذكى اندماج في الحركية الاقتصادية الإقليمية و ال
  .جزائرية -امكانيات الاستفادة من الشراكة الأورو

لقد أصبح من المؤكد اليوم  في  العالم المتقدم  والأقل تقدما  الاهتمام والتركيز  الكبيرين  على سياسة  الاستثمارات في المؤسسات ف
توسطة وذلك  لدورها  الهام  في تنمية  وتطوير الاقتصاد  بصفة  عامة والقطاع الصناعي بصفة  خاصة ،  نظرا لما تتمتع  به  الصغيرة والم

 من  مزايا وخصائص  اقتصادية  واجتماعية تمكنها  من  المساهمة  الكبيرة في  امتصاص البطالة وخلق مناصب  عمل جديدة وكذلك
د ، إذا ما توفرت لها البيئة الملائمة  للنمو في ظل التوجهات الدولية لعولمة الأنشطة  الاقتصادية  وتحقيق  خلق القيمة المضافة للاقتصا

  .حرية المنافسة  الانفتاح  بين  الأسواق  وإطلاق
لاقتصادية فان هذه الورقة دف إلى محاولة إبراز دور وأهمية هذه المؤسسات  و مدى مساهمتها في التنمية ا, من هذا المنطلق 

وخاصة إشكالية تمويلها واهم الإجراءات ) في الجزائر ( كما تبحث في عمق العقبات التي تواجه تنميتها وتطويرها , والاجتماعية 
  .التحسينية لدعمها وتطويرها سعيا منا لاستنباط الطرق الكفيلة للتخفيف من مشكلة التمويل إذا ما أخذت بعين الاعتبار 

  :  قسمنا هذه الورقة لعدة محاور أساسية هي ولتحقيق هذا الغرض
إشكالية : أهم العقبات العامة التي تواجهها والمحور الثالث: معايير تصنيفها وأهميتها أما المحور الثاني , إشكالية تعريفها : المحور الأول 

  .وتطويرها أهم الإجراءات التحسينية لدعمها :و أخيرا النحور الرابع ) العقبات الخاصة ( تمويلها 
  معايير تصنيفها وأهميتها  , اشكالية تعريفها :المحور الأول 

تختلف الآراء حول وجود تعريف  محدد ودقيق وشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،  حيث يختلف التعريف من دولة إلى أخرى 
  .م  الفني ا باختلاف إمكاناا وقدراا الاقتصادية والاجتماعية ومراحل نموها  ومستوى التقد

        ومن هنا يتبين  لنا بأن هناك مجموعة من المعايير التي قد تساعد في الوصول إلى مفهوم  مشترك نسبيا للمؤسسات الصغيرة ، من 
 الكمية فالمعايير الكمية  تم بتصنيف  المؤسسات اعتمادا  على مجموعة  من  السمات.  هذه  المعايير ما هو كمي  ومنها  ما هو نوعي 

ورقم الأعمال ومقدار )  رأس المال ( التي    تبرز الفروقات بين  الإحجام المختلفة للمشروعات مثل  حجم  العمالة وقيمة الأصــول 
 المعايير النوعية بتصنيف المؤسسات بصورة  موضوعية استنادا  إلى عناصر تم في  حين  .القيمة المضافة ومجموع  الميزانية السنوية 

  .تشغيل الرئيسية مثل نمط الإدارة والملكية والتقنية المستخدمة ال
  :وفيما يلي أهم المعايير  الكمية  والنوعية 

  :المعايــير الكميــة  :    أولا
  " حجم  العمالة "  معيار  عدد  العمال - 1
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  بحكم  سهولة  البيانات  المتعلقة بالعمالة في يعتبر هذا المعيار أحد المعايير  الأساسية الأكثر استخداما في  تمييز  حجم  المؤسسة
  :المؤسسات ،  وفي  هذا اال  يمكن  التمييز  بين  الأصناف  التالية من  المؤسسات 

  . عاملا 09 إلى 01وهي التي تستخدم من :  مؤسسة  مصغرة - 
 . عاملا 199 إلى 10وهي التي تستخدم  من :  مؤسسة  صغيرة  - 
 .  عاملا 499 إلى 200وهي التي تستخدم  من  :  مؤسسة متوسطة - 

وذلك  حسب  أحد  التصنيفات الواردة  في  الولايات  المتحدة الأمريكية ،  وأما المؤسسات الكبيرة فهي  التي تستخدم عدة  آلاف 
   .)1(من  العمال ، في حين  أن المؤسسات العملاقة هي التي تستخدم مئات الآلاف من العمال 

  : رقم  الأعمال معيار-2
قيمة  وأهمية  المؤسسات وتصنيفها من  حيث الحجم ؛ ويستخدم           يعتبر معيار رقم الأعمال  من المعايير  الحديثة  والمهمة لمعرفة 

ة وأوربا ، لقياس مستوى  نشاط  المشروع  وقدراته التنافسية ، ويستعمل  هذا  المقياس  بصورة كبيرة في  الولايات المتحدة  الأمريكي
ويرتبط هذا المعيار أكثر  . حيث  تصنف  المؤسسات  التي تبلغ  مبيعاا  مليون  دولار فأقل ضمن  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

غير أن هذا  المعيار تشوبه  بعض  النقائص ولا يعبر  بصورة  صادقة  عن  حسن  أداء  المؤسسة  نظرا لأنه  في . بالمؤسسات  الصناعية 
لة  الارتفاع  المتواصل لأسعار  السلع  المباعة  فإن  ذلك سيؤدي  إلى ارتفاع رقم  أعمال  المؤسسة  ويسود الاعتقاد بأن  ذلك  حا

نتيجة تطور  أداء المؤسسة ،  ولكن  في  الواقع فهو ناتج  عن ارتفاع أسعار السلع المباعة ،  ولذلك  يلجأ  
. ورة عن  طريق  الرقم القياسي لتوضيح النمو الحقيقي لرقم الأعمال وليس  الاسمي اديون إلى تصحيح  الصـــــــــالاقتص

إضافة إلى ذلك  يواجه هذا  المعيار صعوبة  أخرى تكمن في  خضوع  المبيعات في  الكثير من الأحيان إلى الفترات الموسمية ،  وهذا ما 
  .يؤكد  لنا  بأن  هذا  المعيار ضروري ولكنه غير كافٍ 

   معيــــار رأس  المـــال -3
يعتبر  معيار رأس  المال أحد  المعايير  الأساسية الشائعة  في  تحديد حجم  المؤسسة  لأنه يمثل عنصرا هاما في  تحديد  الطاقة الإنتاجية 

الفليبين ( الآسيوية فعلى مستوى  بعض  الدول  . ويختلف هذا  المعيار من  دولة إلى أخرى ومن  قطاع  إنتاجي  إلى آخر . للمؤسسة 
 ألف دولار ،  200 إلى 35فإن  حجم  رأسمال المؤسسة  الصغيرة والمتوسطة  يتراوح  ما بين )  ، الهند ،  كوريا  الجنوبية وباكستان 

بين  عدة  وفي بعض الدول الأخرى لا تكتفي  بمعيار  واحد  وإنما  تجمع  .  ألف دولار700أما  في  بعض  الدول  المتقدمة  فيصل إلى 
ففي فرنسا  تعتبر المؤسسة  صغيرة  : معايير ،  فعلى  سبيل  المثال نجد  أن  فرنسا واليابان يجمعان  بين  معيار العمالة ورأس المال معا 

أما  .  مليون  فرنك أو  ما يعادلها من  الأورو 5 عاملا ورأسمالها المستثمر أقل  من 500ومتوسطة  عندما  يبغ  عدد عمالها أقل من 
 مليون 50 عاملا ورأسمالها المستثمر أقل من 300في  اليابان فتعتبر  المؤسسة  صغيرة أو متوسطة  عندما  يكون  عدد  عمالها أقل من 

  .ين 
    معيـار  معامــل  رأس  المــــال -4

لذا فإن الاعتماد على  أي  منهما . ة للمؤسسة يعتبر كلا من  معيار رأس  المال ومعيار العمالة من المعايير  المحددة  للطاقة  الإنتاجي
فقد  نجد  أن  عدد العمال لدى مؤسسة ما قليل ولا يعني ذلك  أن  . منفردا يؤدي  إلى  نتيجة  غير  دقيقة  في  تحديد  حجم  المؤسسة 

فنيا في  الإنتاج كثيف رأس المال ، حجمها  صغير إذ من  المحتمل أن يكون  رأس المال ا  كبيرا نسبيا أي أا  تستخدم  أسلوبا  
وبالتالي تصنف هذه المؤسسة حسب  معيار رأس  المال من المؤسسات الكبيرة ،  وقد تكون  بالفعل  كذلك  في  حين  أا  مصنفة  

كبيرا فيتم  تصنيف  وربما  يحدث  العكس ،  فقد  نجد  رأس  المال  صغيرا  وحجم  العمالة صغيرة  أو متوسطة وفقا لمعيار  العمالة ، 
 / K( العمل/ المؤسسة  كبيرة  وفقا  لمعيار  العمالة وصغيرة ومتوسطة  وفقا لمعيار  رأس  المال ، لذا وجد معيار  معامل  رأس  المال 

L( الذي يمزج  بين  المعيارين ويمثل حجم  رأس  المال  المستخدم بالنسبة للوحدة  الواحدة  من  العمل )L (مة  رأس  ويحسب  بقس
والناتج  يعني  كمية الاستثمار اللازمة  لتوظيف عامل واحد في المؤسسة،  وغالبا  ما يكون  ) L(على عدد العمال ) K(المال  الثابت   

ومرتفعا  في  القطاعات  الصناعية ) PME/PMI( منخفضا في  القطاعات التي تتميز  بقلة  رأس المال         )K/L(هذا المعيار 
  .ات  الكبرى والعملاقة التي تحتاج  رأسمال  كبير وذات التقدم  الفني  العالي للمؤسس

نستخلص  من  خلال  عرضنا لأهم  المعايير الكمية لتصنيف  المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة أا تطرح  صعوبات كبيرة أهمها اختلاف  
آخر ،  ومع هذا  يبقى  المعيار السائد غالبا  هو  معيار  عدد  العمال طريقة  العمل ا على  مختلف الأنشطة  الاقتصادية من  بلد  إلى 

على أساس أنه  سهل  التوفير والأيسر  تحصيلا فيما  يخص  نشاطات  المؤسسة  إضافة إلى معيارين  آخرين  هما  رقم  الأعمال  والقيمة 
  .المضافة 
  المعايــير النوعيــة  : ثانيا

  :انوني   المعيــار القـــــــ-أ 
يتوقف  الشكل  القانوني  للمؤسسة على  طبيعة  وحجم  رأس المال المستثمر فيها  وطريقة  تمويلها ،  فشركات  الأموال غالبا ما 

مؤسسات الأفراد : وفي هذا  الإطار تشمل  المؤسسات  الصغيرة  والمتوسطة . يكون رأسمالها  كبيرا  مقارنة  مع  شركات  الأفراد 
العائلية والتضامنية وشركات  التوصية البسيطة  بالأسهم والمحاصة والشركات  والمهن الصغيرة الإنتاجية والحرفية وصناعات  والمؤسسات 
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منتجات  الألبان  والخضر  والفواكه  والحبوب والمنتجات الخشبية  والأثاث والمنسوجات بأنواعها والمحلات  التجارية والمطابع  
زارع  ومكاتب  السياحة  والسفريات  والشحن ،  بالإضافة  إلى ورشات  الصيانة والإصلاح  وكذا  أعمال والأسواق المركزية والم

  .العمارة والبناء 
  )2(  المعيــار التنظيــمي-ب 

  : تصنف  المؤسسة  صغيرة ومتوسطة وفقا لهذا  المعيار إذا اتسمت  بخاصتين أو  أكثر  من  الخواص  التالية 
    الملكية  والإدارة الجمع  بين1-   

 قلة  مالكي  رأس  المال   2- 
 ضيق  نطاق الإنتاج وتركزه  في  سلعة  أو  خدمة  محددة   3- 
 صغر حجم  الطاقة  الإنتاجية   4- 
 المحلية  إلى  حد  كبير 5- 
 الاعتماد  وبشكل  كبير على المصادر  المحلية للتمويل6- 

  :  معيــار الاستقلاليـــة -ج 
   %.50بر المؤسسة  صغيرة  ومتوسطة إذا  كانت  على الأقل  مستقلة ماليا بنسبة تعت
  :  معيــار  حصتهـا  فـي الســوق -د 

  .المؤسسات  الصغيرة  والمتوسطة  هي  مؤسسات  تنافسية  وليست  احتكارية وبالتالي فإن حصتها  في  السوق محدودة 
 تاريخ صدور  القانون 2001 ديسمبر 12انوني محدد لهذا النوع  منذ الاستقلال إلى غاية أما في الجزائر، لم يكن  هناك  أي تعريف ق

  :التوجيهي  لترقية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بالرغم من  وجود  بعض المحاولات لتعريفها نوجزها  في  ما يلي 
لطاقة  التعريف  التالي للمؤسسات الصغيرة أعطت وزارة الصناعة  وا ) 1977 – 1974( خلال المخطط  الرباعي الثاني -

  : على كل وحدة  إنتاج ) PMI(يطلق مصطلح  : )3(والمتوسطة الصناعية 
  مستقلة  قانونيا•   
   عاملا500توظف  أقل  من •   
   مليون دج 500تحقق  رقم  أعمال  سنوي أقل من •   

تعلق بالقانون الخاص الحرفي  والذي   والم1988 ماي 10 المؤرخ في 16 -88يضاف إلى ذلك  أن  القانون  -
بحيث أن  المادة الرابعة منه  تخرج  من  دائرة . لا يميز بشكل  ضمني  بين المؤسسات الحرفية والصناعية صغيرة الحجم 

المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة  كل  المؤسسات الحرفية التي تستخدم  الآلات الأتوماتيكية والتي يزيد  عدد عمالها  عن 
 . عاملا12

  :وهذه  المؤسسات  يمكن  أن  تأخذ  أشكالا  مختلفة 
 مؤسسات  ولائية  أو  بلدية -
 فروع  الشركات  الوطنية  -
 شركات  مختلطة -
 .تعاونية  -

  مؤسسات خاصة• 
  مؤسسات  فردية  أو عائلية• 

ت تعتبر أن كل المؤسسات الخاصة والعمومية ونتيجة  لعدم  وجود  تعريف  قانوني محدد ودقيق ،  فإن وزارة الصناعة والطاقة آنذاك كان
ومنذ ذلك  التاريخ لم  تكن  هناك  محاولات تذكر لتعريف . هي  مؤسسات  صغيرة ومتوسطة  باستثناء المؤسسات  الوطنية الكبيرة 

   .1993وسطة سنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم  إنشاء  وزارة خاصة ذه  المؤسسات وهي  وزارة  المؤسسات الصغيرة والمت
ومن  أجل الانسجام  مع المعطيات الجديدة وخاصة بعد انضمام  الجزائر إلى المشروع المتوسطي وكذلك  توقيعها على الميثاق  العالمي  

،  وجدت  ) OMC( ومحاولات  الجزائر للانضمام للمنظمة  العالمية للتجارة 2000حول المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  في جوان 
لقد أخذ  القانون الجزائري بنفس التعريف المطبق  . ئر نفسها  مجبرة على  إيجاد تعريف  ومعايير  محددة  لهذا  النوع  من المؤسسات الجزا

بأا  كل  مؤسسة إنتاج  سلع  : في  الاتحاد الأوروبي ،  حيث  عرف المؤسسة  الصغيرة والمتوسطة  مهما  كانت  طبيعتها  القانونية 
  :ت أو خدما/و

   شخصا250 إلى 1تشغل  من  -
  مليون دج 500 مليار دج ولا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 2لا يتجاوز رقم أعمالها  السنوي -
فما أكثر  من قبل  مؤسسة أو % 25تستوفي  معايير الاستقلالية  أي  كل  مؤسسة  لا يمتلك رأسمالها  بمقدار  -

ويمكن  تلخيص  تعريف  ومعايير  تصنيف  ) 4(ت الصغيرة والمتوسطةمجموعة أخرى  لا ينطبق عليها تعريف المؤسسا
 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في  الجزائر في الجدول التالي 
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  معايير تعريف وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر):1(    جدول رقم 
 الحصيلة السنوية رقم الأعمال عدد الأجراء الصنف

 )الميزانية ( 
  مؤسسة مصغرة

Micro-Entreprise 
1— 9 

  مليون دج20اصغر من 
  مليون دج10أصغر من 

  مؤسسة صغيرة
Petite – Entreprise 

10 – 49 
  مليون دج200اصغرمن

  مليون دج100اصغر من 

  مؤسسة متوسطة
Moyenne -Entreprise  

50 – 250 
   مليون دج 200

  مليار دج2إلى 
  مليون دج500 - 100

  القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،المصدرالسابق والجدول من  تنظيم الباحث : المصدر   
  : أما في الاتحاد الاروبي فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعرف وتصنف كما هو مبين في الجدول الموالي 

  تحاد الأوروبيمعايير تعريف وتصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الا) 2(جدول رقم 
 الحصيلة السنوية رقم الأعمال عدد الأجراء الصنف 

 / /  10أقل من  مؤسسة مصغرة 

  مليون اورو 5  مليون اورو7  50اقل من  مؤسسة صغيرة 
  مليون اورو 27لا تتعدى   مليون اورو40 زلا يتجاو  250أقل من  مؤسسة متوسطة 

ورقة مقدمة في الملتقي المطني حول المؤسسات الصغيرة , ة والمتوسطة الواقع والافاق المؤسسات الصغير: حاكمي بوحفص :  المصدر 
   .211ص 2004 ديسمبر 15 -14سعيدة يومي , والمتوسطة المركز الجامعي مولاي الطاهر 

  أهميتهـــا  : ثالثا
ايير  المستخدمة  في  تصنيفها  فإن ثمة  اتفاقا على  إذا كانت  المؤسسات  الصغيرة  والمتوسطة  لم  تعرف  لحد الساعة  اتفاقا  حول  المع

  :أهميتها  أو موقعها  في  النشاط الاقتصادي باعتبارها محركا لعملية التنمية والنمو الاقتصادي 
ين   إن هذه المؤسسات هي أفضل الوسائل للإنعاش الاقتصادي نظرا لسهولة تكييفها ومرونتها  التي تجعلها قادرة  على  الجمع  ب-

التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك  بتوفيرها  لمناصب  الشغل وخلق  الثروة ، ذلك أن المؤسسات الكبيرة بالرغم من مميزاا إلا أا 
  .شاكل التحكم في التسيير  مما فتئت تطرح 

كبر  من  حيث العدد والأهمية بما  فيها  ولهذا  توسعت  نشاطات  هذه  المؤسسات  في  كل  بلدان  العالم حيث أا تشكل النسبة الأ-
 :الصناعة 

من مجموع المؤسسات هي مؤسسات  صغيرة ومتوسطة  %  90ففي  الولايات المتحدة  الأمريكية أكبر  قوة  اقتصادية  عالمية نجد  أن 
هذه المؤسسات  يوظف من  % 25من هذه  المؤسسات  تقوم  بالتصدير وأن  % 37، توظف  أكثر من  نصف اليد  العاملة وأن 

هي التي تسيطر حاليا  % 20ومع  ذلك  فإن المؤسسات  الكبيرة بما  فيها  العملاقة والتي تمثل  عالميا حوالي .  أجير 100كل  منها 
  . )5(من التبادل الدولي % 80على 

لمؤسسات منذ بداية الخمسينات ،  وهو  ما وللإشارة فإن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قانون الأعمال الخاص ذا  النوع  من ا
 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة ،  كما  أسفرت 22وتشير الإحصائيات على أا تتوفر  على أكثر من . يزال ساري المفعول إلى الآن 

 أقل من منها % 99.8  مليون مؤسسة  من  هذا  النوع  من  دول الاتحاد الأوروبي18 عن وجود 1996إحصائيات أجريت سنة 
  .  )6(من  رقم  الأعمال الإجمالي % 85.64من  اليد العاملة وتحقق  نسبة  % 66.52 أجيرا وتساهم  في  تشغيل 250

في الواقع فإن تشجيع ودعم  وإقامة  نسيج من  الصناعات والمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة  يعد  أسلوبا  بالغ  الأهمية لرفع  مستوى  
لة ،  وهو  ما يساعد  على التخفيف من  الضغوطات الاجتماعية  وتثبيت الاستقرار ، ناهيك عما يحققه  في المعيشة وامتصاص البطا

( مجال  التنمية الاقتصادية ، ذلك  أن  هذا  الفرع  من  المؤسسات  يعتمد  على  عنصر  العمل أكثر مما  يعتمد  على  رأس  المال 
  .ت الاقتصادية التقليدية ،  خاصة في  بعض  القطاعا)  كثيف العمل 

إن مشكلة  البطالة التي  أصبحت سمة  مميزة  للاقتصاديات المعاصرة ، ومنذ سنوات دفعت  غالبية  الدول للاهتمام أكبر          
فإنه ذلك أن  هذا الصنف  من  المؤسسات  ،  على  الرغم من ضآلة حصته  في السوق العالمي ،  . بالمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة 

وفي  هذا الإطار تم إعداد . يعتبر الوسيلة الفعالة لامتصاص البطالة وبالتالي امتصاص الضغط الاجتماعي الذي  تواجهه مختلف الحكومات 
الكثير  من  البرامج  في  مختلف بلدان العالم دف إلى دعم وتنمية الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ونذكر هنا على سبيل 

 Chômeurs( ،  تحت  شعار البطالون أنشئوا مؤسستكم 1976ال ،  البرنامج  الذي  اعتمدته  الحكومة  الفرنسية منذ المن
Créez votre Entreprise   ( مساعدة  للبطالين المنشئين لمؤسستهم " والذي تم دعمه  من  خلال ما يسمى)"ACRE (

ولقد استمر تعزيز شبكة  دعم  . 1994 مؤسسة في سنة 183000، وقد أدى هذا البرنامج إلى خلق عدة مؤسسات بلغت 
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.  تدبيرا في  هذا الشأن 40 تم تقديم  1997ففي سنة . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وتبسيط إجراءات الإنشاء إلى أقصى الحدود 
في التشغيل  % 73فوق   منشأة جديدة ،  مما جعل  هذه  المؤسسات تساهم  بنسبة  ت177000 تم  تسجيل 2000وخلال سنة 
في  القيمة  المضافة ،  أما  في  إيطاليا التي تعتبر رائدة في  هذا النوع من المؤسسات ، حيث تشكل المؤسسات   % 60وأكثر من 

من   % 81 بـ Pme / Pmiمن مجموع المؤسسات  العاملة ،  وتساهم ال           % 90الصغيرة والمتوسطة فيها  أكثر من 
  .)7(في خلق القيمة المضافة %58.8اصب العمل وتساهم بـ إنشاء  من

  : )8(يضاف الى ذلك كله مايلي
  تظهر أهميتها في الأزمات ؛ -
 يتم إعادة تأهيلها بسرعة ؛ -
 لا تلجأ إلى التصفية والتسريح إلا نادرا  ؛ -
 سهولة القيادة والتوجيه ؛  -
 بساطة التنظيم ؛  -
 قابليتها للتجديد والابتكار ؛  -
 بشكل أحسن الضغوط الخارجية ؛ تقاوم  و  -
 قدرا على تجنيد مواردها ؛  -
 لها أهمية كبرى في أن تكون بديلا للتصدير ومنشأة لمناصب العمل ؛  -
الابداع التكنولوجي وأصاب , يمكن أن تكون قاعدة استراتيجية وطنية يندرج تحتها أصحاب رؤوس الأموال  -

  . الأفكار 
  امة التي تواجه نشأا وتطويرها في الجزائر  أهم العقبات الع: المحور الثاني 

ويمكن تلخيص أهم هذه المشاكل , تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة مشاكل من مرحلة نشأا الى غاية بروزها وممارسة نشاطها 
  : فيما يلي 

  يمي ؛ النقص الواضح للرؤية الاقتصادية نظرا للتغيرات العديدة التي طرأت على المستوى التنظ .1
 غياب سياسة  تكوين المسيرين  والعاملين  في المؤسسات الخاصة ؛ .2
 صعوبات  الحصول  على  الملكية العقارية خاصة في المناطق  الصناعية ؛ .3
 الضغط  الجبائي والأعباء  الاجتماعية ؛ .4
 عدم انسجام  التعريفة  الجمركية مع  الواقع حيث أا أضرت بالإنتاج لصالح التجارة ؛ .5
 د  وغموض النصوص ذات  الطابع  التشريعي والتنظيمي ؛تعقي .6
 .جهل  الآليات  البنكية والمالية  .7
  )9(مشـــــاكل مختلفــــــــة  .8

  :بالإضافة إلى كل ما سبق من عراقيل ، توجد معوقات أخرى تقف في  وجه  ترقية هذا النوع من المؤسسات منها 
والمتمثل في أنشطة كثيرة كالسوق الموازية والمداخيل الطفيلية  ) Secteur Informel( نمو القطاع غير الرسمي  -

…  
التمييز  بين  القطاع  العام والخاص في  مجال القروض ، حيث يلاحظ في الميدان وجود تمييز واضح  بين القطاع  -

ية وخاصة العام والخاص في مجال منح القروض وهو  ما يتناقض تماما  مع  النصوص التشريعية ، فالمؤسسات العموم
 .الكبرى منها  مازالت تحظى بامتيازات خاصة لدى البنوك نظرا لعلاقاا التي تعود  إلى زمن  بعيد

مشاكل البنية  التحتية حيث مازالت شبكة الطرقات ضعيفة وتوجد الكثير من  مناطق البلاد إلى يومنا  هذا  في   -
 ب ؛عزلة شبه  تامة عن  بقية المناطق الأخرى وخاصة في الجنو

 مشاكل إيصال الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات بشتى أنواعها وارتفاع أسعارها بصفة متزايدة ، -
 تراكم  ديون المؤسسات وعجزها  عن  التسديد ، -
 .التأخر الكبير في  تطبيق  عملية الخوصصة أثر  سلبا  على انتشار هذه  المؤسسات  -

فعت وستدفع  بالكثير من  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الخاصة المشاكل الأمنية  في  بعض المناطق  والتي د - 2
الموجودة  إلى التحول إلى قطاع غير رسمي يمارس أعماله في الخفاء أو إلى قطاعات استيراد وتصدير إذا  لم 

كما أن نفس الوضعية ستفشل . تبذل السلطات العمومية اهودات  اللازمة لاتقاد  ذلك قبل فوات الأوان
 .شاريع الناشئة على الاستثمار في تلك المناطق  الم

  )العقبات الخاصة ( اشكالية تمويلها : المحور الثالث 
  صعوبـات  التمويـل  ومشــكلات  النـظام  المــــالي/ 1

  : تواجه  المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة  في الجزائر صعوبات في  مجال التمويل بسبب
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لي مع  متطلبات  المحيط الاقتصادي الجديد ،  ففي  الوقت الذي  يتحدث  ضعف تكييف  النظام  المالي المح •
عن إجراءات دعم  مالي وتشجيع  الاستثمارات والشراكة ، فإن  الواقع يشير  إلى ) السياسي ( الخطاب  الرسمي 

  :اصطدام كل  هذه  التصورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها 
  مويل طويل  المدى ؛غياب أو نقص  كبير في  الت -
 المركزية في منح  القروض ؛ -
 نقص المعلومات المالية خاصة  فيما  يتعلق بالجوانب التي تستفيد  منها المؤسسة كالإعفاءات ؛ -
 ضعف الشفافية في  تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القروض خاضع للإشهار ؛ -
  .)10( القروض بسبب عدم  الاستقلالية النسبية محدودية صلاحيات الوكالات البنكية في عملية منح -

لقد أصبحت  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجبرة للجوء إلى البنوك بسبب :  مؤسسة / هشاشة العلاقة  بنك  •
. نقص  مواردها المالية ، غير أن البنوك تبتعد  عن  زبائنها في كثير من  الأحيان بسبب هشاشة  هذه  المؤسسات 

هذه الوضعية لا تطاق بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات نسب النمو  العالي ،  التي وقد أصبحت  
أصبحت مجبرة للتخفيض من  استثماراا وبالتالي مستويات التشغيل ا ، لذا  تعتبر البنوك  مصدرا لإحدى  

نس  مثلا  تم القضاء  على  هذه  الصعوبات التي تعاني منها هذه  المؤسسات ،  في حين أنه في  بلدان  أخرى كتو
الصعوبات بفضل  وجود  بنوك  محلية قريبة من  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذات سلوك  تنشيطي أو مهني 

  .)11(وهذه العلاقة  الوطيدة أدت  إلى  نجاح وازدهار كل من المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة  والبنك . للبنوك
البنك العمومي  والمؤسسات  الصغيرة  والمتوسطة عالمين مختلفين وبعيدين  ولا تربطهما إلا العلاقات أما في  بلادنا  فيشكل كل من 

وبالتالي يسود اللا تفاهم والقطيعة وتصبح  علاقة التنازع  لا مفر منها ،  خاصة في ظل قلة  . الرسمية مما تجردها  من دور الشريك الفعال
  .مر الذي زاد من أزمة الاستثمار في الجزائرالبنوك الخاصة والبنوك المتخصصة الأ

  ثقــل  العــــبء  الضريــــبي  والجمركــــي / 2
إن الأعباء الضريبية التي تتحملها  المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة لا يساعدها  بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي ،  بل يؤدي 

 في  خانة  التهرب الضريبي ، وزيادة على ذلك هناك عوامل أخرى تضغط على النشاط  تعدد وتنامي  الأنشطة الموازية التي تصبعلى
   :)12(الإنتاجي من  بينها 

ارتفاع سعر تكلفة  المنتوجات المصنعة  الناتج  عن  إعادة  تقييم  الأموال الثابتة والمواد الأولية المستوردة الناجمة  عن انخفاض قيمة • 
  العملة ؛

المصنع محليا الراجع إلى انخفاض القدرة الشرائية والمنافسة غير المشروعة في  الكثير من  الأحيان كساد  الإنتاج   •
  .للإنتاج  المستورد 

كما أن  ارتفاع  الضغط الجبائي على  النشاطات الاقتصادية بسبب تطبيق  الرسم الإضافي الخاص بالإضافة  إلى  عوامل أخرى أدى  
  :إلى  النتائج التالية 
 قف عدة  مؤسسات إنتاجية ؛ تو -
  فقدان  بعض  مناصب  العمل؛ -
 .وتحول  بعض رؤوس  الأموال من دائرة  الإنتاج  إلى دائرة التجارة وخاصة في الاستيراد  والسوق السوداء  -

ك نتيجة كما  أن النظام الجمركي يشكل  أحد  العقبات  التي تخلق مشاكل وصعوبات عديدة للمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة  وذل
الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الجمارك التي تسير  وفق  تشريع  لا يسهل  نشاط هذا  القطاع وكذلك لبعده عن التطبيقات 

حيث أن قطاع  الجمارك  كثيرا  ما يتميز  بالبيروقراطية وتعدد  . والأعراف الدولية التي تتماشى  وتكييف القوانين والآليات الجمركية 
  .رشوة قنوات  ال

  )البورصــة(غيـاب  الفضـــاءات  الوسيطـــة / 3
إن البورصة سواء أكانت مالية أم تجارية تشكل إحدى الأدوات الناجعة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تمثل فضاء  

  :إن وجود  البورصة من شأنه العمل . إعلاميا وتنشيطيا تشاوريا هاما 
  ية للمؤسسات من  أجل  تحسين استعمال الطاقة الإنتاجية ،إحصاء القدرات التقن -
 .نسج علاقات وتمفصل  أحسن للجهاز الإنتاجي  -

أما في  الجزائر ،  فنلاحظ غياب هذا  الدور، و يرجع  السبب  الرئيسي  في  ذلك  إلى  عدم  فعالية هذه البورصة بسبب المشاكل التي 
  .كل تتعلق بسيرورة البورصة بصفة خاصةيعيشها الاقتصاد الوطني بصفة عامة ومشا

وموارد تتحصل  عليها  من  خلال الاقتراض من  الغير  ) الخاصة( موارد مالكيها : تتوفر المؤسسة على نوعين من الموارد 
على القروض وما يلاحظ في الواقع صعوبة  حصول المؤسسات  خاصة  الصغيرة والمتوسطة  . سواء  من  الهيئات  المالية أو من الخواص 

  :اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية خاصة القروض طويلة الأجل 
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 فمن جهة  يلاحظ أن سعر العملة  ومعدلات الفائدة  التي يقدمها  النظام المصرفي فيما يتعلق بالقروض ذات تأثير سلبي على -
،  % 8 إلى 1997لت في السداسي الثاني لسنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم انخفاض معدلات الفائدة للاقتراض حيث وص

وكان من المفروض تطبيق إجراءات تخفيض أخرى لمعدلات  الفائدة خاصة للنشاطات ذات الأولوية الواجب ترقيتها كما  حدد 
  .لإجراء  غير أن المنظومة  المصرفية لم تكن  جاهزة للقيام ذا ا1995 وقانون المالية لسنة 93 – 12 و 93 – 07المرسومين 

 ومن  جهة أخرى ،  فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه  صعوبات في الاستفادة  من  التمويل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة -
  .الخ …ونقص الأموال الخاصة ونقص  الضمانات ومشاكل السيولة  وقلة  المبالغ  المقترضة 

  بسبب مشكلة الضمانات  ، حيث أنه للموافقة على PME/PMIم للـ ولهذا  الغرض ،  يتحفظ  المصرفيون في تقديم مساعدا
  :قرض يطلب صاحب المصرف  بعد  دراسة الوضعية المالية للمؤسسة وتحليل توازا  المالي عددا  من  الضمانات منها 

  ضمانات عينية لبعض الأنواع  من  القروض ؛ -
 .الحالة المالية للمؤسسة ذلك أو / ضمانات شخصية حينما  تتطلب الصيغة القانونية و -

ويضاف  إلى  كل ذلك  غياب الشفافية في  مجال  منح  القروض ومجال الوفرة المالية إلى حد الآن ، بالإضافة إلى  التأخر في  تطبيق لا 
  .مركزية  منح  القروض 

 الإجراءات التحسينية لدعمها وتطويرها : المحور الرابع 
  : ها لتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة بابرام الاتفاقيات التالية سعيا من, ولقد قامت الحكومة 

   :)13(برنامج ميدا لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر/ 1
          لقد بدأت مختلف برامج التعاون الدولي التي يستفيد منها القطاع تؤتي ثمارها وخاصة ما تعلق منها بالتعاون المتعدد الأطراف 

 متوسطي خاصة بعد ان تم تفعيله بإعادة النظر في الاتفاقية -ذلك أدل من برامج ميدا المندرج في إطار التعاون الأوروليس على و.
المنظمة له ؛ إذ وانطلاقا من هدفه المتمثل في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق تأهيلها وتأهيل محيطها تم 

 عملية تأهيل وتشخيص  وتكوين في إطار الدعم المباشر وكذا إنجاز جهاز لتغطية 400حوالي  , 2004 تحقيق إلى غاية جوان
  .أورو سيحسن ظروف حصول المؤسسات على القروض  مليون 20الضمانات المالية بقيمة 

  : التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية /2
وكذا تقديم مساعدة فنية متكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتية  , طة تم الاتفاق على فتح خط تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوس

نموذجية لرعاية وتطوير المؤسسات ) مشاتل(وإحداث محاضن ,ولدراسة سبل تأهيل الصناعات الوطنية لمواكبه متطلبات العولمة والمنافسة 
  .دمة في الميدان كماليزيا وأندونسيا و تركيا الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعاون مع الدول الأعضاء والتي تملك تجارب متق

  : التعاون مع البنك العالمي /3
( تم اعداد برنامج تعاون تقني مع برنامج شمال افريقيا لتنمية المؤسسات  )  SFI(مع البنك العالمي وبالخصوص مع الشركة المالية الدولية 

NAED (  قصد متابعة التغيرات التي تطرأ على وضعيتها "يرة والمتوسطة متر المؤسسات الصغ لبارو"لاعداد وضع حيز التنفيد 
  .وسيدخل هذا البرنامج أيضا في اعداد دراسات اقتصادية لفروع النشاط 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وهو هل هذه الاجرءات والبرامج التي قامت بها الحكومة الجزائرية قصد توفير التمويل 
  كافي للاستجابة لمتطلبات المالية ؟ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

الجواب هو انه بالرغم من القفزة النوعية فيما يخص الإجراءات المتخذة إلا انه يمكن تكملتها بآليات أخرى نعقد أا بمثابة رهانات 
  :  من مايلي هذه الآليات نقترحها, مستقبلية للحكومة قصد القضاء ائيا على مشكلة التمويل لهذا القطاع الاستراتيجي 

  . أهمية السوق المالي في التمويل المباشر لو سمح لمثل هذه المؤسسات دخوله -أ
, باعتبارها رائده في مجال الآليات المعتمدة في تمويل الاستثمار ,  تشجيع البنوك الاسلامية على اداء كل وظائفها المعروفة -ب

 . وهذا بشهادة صندوق النقد الدولي 
, فيما يخص الآليات المعتمدة لتوفير التمويل لهذا القطاع , دة من التجربة الفرنسية والأوروبية بصفة عامة  ضرورة الاستفا-ج

: مثل , والتي يمكن تلخيصها في تلك المؤسسات المالية المتخصصة في التمويل والتوظيف المالي 
SICAV,OPCVM,FCP,CAPIT-RISQUE      

  المالي كمصدرتمويلي رئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجراءات عملية لتفعيل دور السوق -1
بحيث يصبح , وانما الذي نقصده هنا أن يلعب دورا منافسا للجهاز المصرفي , لا يكمن دور السوق المالي فقط في تكملة وظيفة البنوك 

 قبول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فتح وهذا المصدر يمكن تحقيقه في الواقع من خلال أولا, الملجأ الرئيسي في التمويل للمؤسسات 
وقصد , والآلية تكمن في اصدار وبيع اسهم باشكالها القانونية المعروفة , راسمالها على مساهمين وشركاء جدد يجدوم في المسوق المالي 

المنقولة امكانية دخول وبيع اسهم يجب ان يتلاءم نشاط بورصة الجزائر للقيم , بالتالي المؤسسات على ما ذكرناه سابقا , تحقيق وتشجيع 
ويمكن في هذا المقام أن تستفيد البورصة من التجربة الرائدة للسوق المالي الفرنسي الذي فتح ابوابه لمثل هذا , هذه المؤسسات في السوق 

لية التي يجب اتخادها وتبنيها بمعنى ماهي الاجراءات والآليات العم, أما عن كيفية تجسيد هذا الهدف على أرض الواقع , النوع المؤسسات 
  : من طرف البورصة فنلخصها في العناصر التالية 
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  : وذلك حسب حجم واهمية المؤسسات التي يسمح بتداول أسهمها : ضرورة تقسيم السوق المالي الى مستويات * 
    Le premier Marché: السوق درجة أولى: المستوى الأول 

  .كما هو حال السوق اليوم , ؤسسات الكبيرة التي تتوفر على الشروط التي تضعها البورصة الذي يخصص للقيم الكبيرة ويضم الم
  Le second Marché:السوق درجة ثانية : المستوى الثاني 

وهذا السوق بمثابة مرحلة تمهيدية لقبول المؤسسات في , والذي يخصص للمؤسسات المتوسطة والأحجام والتي تتميز بدرجة نمو كبيرة 
  .ق درجة أولى السو

  Le nouveau Marcher: السوق درجة ثالثة: المستوى الثالث 
وعليه سيسمح ويساعد , هذا السوق يخصص للمؤسسات الحديثة النشأة والتي تكون عادة بحاجة الى المصادر المالية التي يصعب ايجادها 

  .هذا النوع في ضمان نموها وتوسعها 
 Le marché libre :أو الحر السوق درجة رابعة : المستوى الرابع 

وهو بمثابة الدخول من الباب الصغيرة للسوق الذي بالإمكان أن , ليست فيه شروط كبيرة تلتزم ا المؤسسات قصد قبول بيع أسهمها 
  .تفتحه بورصة القيم المنقولة للجزائر 

هذه ,السوق فهي تختلف من مستوى الى أخر أما عن شروط التي يجب أن تحددها البورصة لقبول بيع و تداول أسهم المؤسسات في 
  :المعايير يمكن أن نلخصها في العناصر التالية 

  طبيعة الاستثمار -
 تحديد حجم النتائج بعد دفع الضرائب  -
 تحديد شكل القانوني للمؤسسة  -
 تحديد الحد الأدنى لراس المال  -
 تحديد الشكل القانوني للأسهم  -
 المالي تحديد مدة التحضير للدخول إلى السوق  -
 تحديد تكلفة الدخول إلى السوق  -
 تحديد من يقوم ببيع السهم في بداية الصدور  -
 تحديد التكلفة السنوية للتشغيل  -
 تجديد رسملة السوق المالي للمؤسسة  -
 تحديد رقم أعمال المؤسسة  -
 تحديد طبيعة المعلومات وشكلها الواجب نشرها  -
 تحديد من يقوم بتنظيم السوق -

  :لإسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  من خلال الآليات التي تقدمها أهمية البنوك ا-2
حيث تقدم صيغ ,تلعبه البنوك دورا كبيرا في عملية تمويل المشاريع الاستثمارية وذلك بتقاسم المخاطرة و مردودية من يطلب التمويل 

على سبيل المثال , عمول به في البنوك الكلاسيكية المبني أساسا على سعر الفائدة وتعتبر بمثابة تقنيات تمويلية بديلة للنظام الم, تعتمد عليها 
  : نذكر من الصيغ التمويلية مايلي 

 )البنك هو الممول والمستثمر صاحب الفكرة :(الاستثمار أو التمويل بالمضاربة  -
  ) البنك يساهم في التمويل : ( التمويل بالمشاركة  -
  )  يتكفل بشراء التجهيزات ووسائل الإنتاج البنك: (التمويل بالمرابحة  -

   ضرورة فتح السوق للمؤسسات المالية المتخصصة في التمويل-3
التي أصبحت فيها المؤسسات والشركات ,بالاستفادة من تجربة الكثير من الدول الغربية وحتى الدول ااورة مثل تونس والمغرب

ا في تخطي وتجاوز عقبة التمويل التي ما زال يعاني منها قطاع المؤسسات الصغيرة المتخصصة في تمويل الاستثمارات تلعب دورا كبير
  : نذكر على سبل المثال المؤسسات التالية التي ينص عليها المشرع الجزائري , والمتوسطة 

   LEASINGشركات الإيجار  -
    SICAVشركات الاستثمار ذات الرأس المال المتغير  -
  FCPالمالي الصناديق المشتركة التوظيف  -
  FACTORINGمؤسسات شراء أو رهن الفواتير : الفاكتورينغ  -
  CAPITAL RISQUE: رأس مال المخاطر  -

يمكن لهذا النوع من المؤسسات إذا ما تم تشجيع إنشاؤها في الاقتصاد الجزائري أن تساهم في توفير التمويل للمؤسسات التي لا تستطيع 
ولكن هذا مرهون بتفعيل أولا أداء السوق المالي لان نشاطها مرهون بالمضاربة في , يلة الأجل اللجوء إلى البنوك لطلب القروض الطو

  .والثاني تحديث الأدوات المالية المتعلقة بالدفع والتمويل فيما يخص أداء الالتزامات , السوق المالي 
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  :)14() 2004-2001( برنامج الإنعاش الاقتصادي/4
سيلة وأداة تمكن المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة  من  إحداث الكثير من الأنشطة  والقيام باستثمارات          يشكل هذا البرنامج و

لصالح صندوق ) على امتداد ثلاث سنوات(  غلافا ماليا قدره ملياري  دج 2001وقد أدرج قانون المالية التكميلي لسنة . متنوعة 
خاص بتمويل إصلاح عصرنة المناطق الصناعية )  سنوات 3لمدة (  بقيمة ملياري دج ترقية  التنافسية الصناعية ، إضافة إلى غلاف مالي

  . مليار دج 1.2 منطقة  صناعية بقيمة إجمالية قدرها 39ومناطق النشاط ،  وقد  استفادت  من  عملية الإصلاح 
يط المؤسسات وتوفير شروط  إنتاج فعال  مح ويتضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي بعض  السياسات المرافقة ،  الهدف منها هو تحسين

  :ويؤكد البرنامج  على  ضرورة تطبيق بعض الإصلاحات العاجلة  يمكن إيجازها فيما يلي . للاستثمارات  التي  شرع فيها 
 :ضرورة حماية بعض الفروع وذلك من  خلال سلسلتين من  الإجراءات  - 1
  قيمة المحددة  إداريا للسلع التي لا تنافس منافسة  كبيرة الإنتاج المحلي ؛الشروع في  تدابير إلغاء الرسم النوعي الإضافي وال -
  ) .الجلود والبقايا الحديدية والفلين( منع تصدير المواد الأولية التي يمكن  تنميتها واستغلالها محليا  -
وتحويل المنح ) VF(والدفع الجزافي ) TAP(من المفضل تخفيض الرسم على النشاط المهني : الاقتطاعات الإجبارية  - 2

 العائلية تدريجية نحو صندوق الضمان الاجتماعي ؛
تطبيق إجراءات تنظيمية خاصة بتحديد أسعار الطاقة والماء  للمؤسسات التي :  دعم  قدرات استغلال المؤسسات  - 3

 .تستهلك كميات كبيرة ،  الأمر الذي سيسمح  لها بتحسين وضعيتها  المالية المتأزمة 
 مليار دج مع اية 1748.3 ، بلغت  الموارد المالية التي خصصتها  البنوك  PME/PMIما يخص دعم  البنوك للـ        أما في

من إجمالي الموارد   % 21.4بنسبة ) CNEP( مليار دج منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 374.9 منها 2001سبتمبر 
.  بالنسبة للبنوك الوطنية الستة 2000 مليار دج حتى  ديسمبر 260القطاع الخاص امعة ،  وقد  بلغت  قيمة الالتزامات لفائدة  

   . )15() 2000 - 1998( ما بين سنتي  % 32كما عرفت القروض الموجهة للقطاع  الخاص نسبة نمو بلغت 
تي تواجه صعوبات التسيير الداخلي          وفي هذا  الصدد لا بد  أن  نشير إلى العدد الهائـل من ملفات القروض  لدى  البنوك وال

وعدم  التحكم في التسيير المالي عن  طريق الإعلام الآلي وتحليل الأخطار بدقة جعلت البنوك عاجزة  عن  تلبية الطلبات التي يقدمها  
  .المتعاملون الخواص بالسرعة اللازمة 
) VF(والدفع الجزافي )  TAP(لرسم  على النشاط المهني  التي تتحملها المؤسسات وهي  اة          كما عرفت الأعباء الجبائي

 % 6من )  VF(وكذلك الدفع الجزافي ) 2001قانون المالية  %  ( 2إلى  % 2.55من ) TAP(انخفاضا محسوسا حيث انتقل 
على  عقود  كما تم مراجعة حقوق التسجيل التي تفرض   ) . 2002قانون المالية  % ( 4في إطار نفس القانون وإلى  % 5إلى 

  ).2002قانون المالية (   دج  300.000عندما لا يتجاوز المبلغ % 0.5الشركات والتي انخفضت إلى 
  :كما اتخذت عدة إجراءات تتعلق بفرض الضريبة على السلع والخدمات حيث عرفت هذه  الأخيرة تراجعا من  حيث  العدد  والنسب 

 ثم إلى 1992 معدلات في  4 إلى 1991 معدل سنة 18للسلع والخدمات من ) TVA(      فقد  انتقل  فرض  الضريبة في  مجال 
كما انتقلت نسبة الضريبة من  . 2001وأخيرا إلى معدلين منذ أول جانفي  % ) 40إلغاء الزيادة بـ ( 1995 معدلات سنة 3

   .)16( 2001منذ جانفي  % 17 إلى 1991سنة  % 25
وتحسن حتى  لا يصبح عائقا لإنعاش النشاط  الاقتصادي ،  ولكن مقابل ذلك  خسرت وهكذا تطور النظام  الجبائي نسبيا  
   .)17( مليار دج 120الخزينة العمومية نتيجة  خفض الأعباء الجبائية 

يضاف إلى وسائل الدعم  السابقة الذكر للمؤسسات  وسائل دعم  أخرى كصناديق ضمان  المؤسسات  المصغرة  والقروض 
 ، كما  تم إنشاء بعض المؤسسات الأخرى للدعم  والمساعدة  في إطار قانون المالية التكميلي PME/PMIالـ المصغرة وقروض 

مؤسسة  القروض  للصيد  البحري وتربية المائيات  والمؤسسة  المتخصصة في القروض المصغرة :  وهي 2002 وقانون المالية 2001
  .وصندوق ترقية الاستثمار السياحي 

  ـول  اتفـاق  لترقيـة الوساطــة  الماليــة المشتركــةبروتوكـ : /5
 لترقية الوساطة  المالية المشتركة بين قطاع المؤسسات الصغيرة 23/12/2001تم التوقيع على بروتوكول اتفاق في 

التزم فيه مسؤولو البنوك الموقعة بالعمل أكثر BDL,CNMA ,CAP ,BADR , BNA: والمتوسطة والبنوك العمومية 
 ألف مؤسسة صغيرة 600نفتاح على محيط المؤسسة ،  وسيسمح هذا الاتفاق خلال السنوات الخمس القادمة بالوصول إلى للا

  :ومتوسطة ،  وسيعمل طرفا الاتفاق  على 
توفير شروط  ترقية العلاقات السليمة بين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  والبنوك العمومية الخمسة ،   - 1

  اعد  الحيطة المحددة  من طرف  بنك الجزائر؛ وهذا  طبقا لقو
توجيه القروض البنكية لصالح الأنشطة  المنتجة ،  ذات القدرة الكبيرة على النمو والقيمة المضافة والقدرة على  - 2

 امتصاص البطالة ؛
 تفعيل توظيف خطوط القروض الجارية عبر برنامج  اتصال مباشر وفعال ؛ - 3
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 ، وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية تطوير منهجية موحدة  وتشاورية - 4
 ،  لبحث وتعبئة التمويلات الخارجية لدى الممولين الدوليين ؛

 مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التصديرية عن طريق التمويل الملائم ؛ - 5
 ت ،  عند  إعداد مخطط النشاطات المتوقعة ؛تطوير الخبرة البنكية تجاه المؤسسا - 6
وضع برامج  تكوينية تجاه مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وإطارات البنك حول إجراءات تقديم  - 7

 التدفقات المالية ؛
 وضع في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقاييس وشروط  تقديم  ملفات القروض ؛ - 8

كشريك  للبنوك  " نادي الأشغال " ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، من  أجل تنظيمهم في  شكل المبادرة بتحسين زبائن البنك م
  .) 18(العمومية الخمسة 

   :)19(صندوق ضمان القروض/6          
  والذي تم إصداره في ظرف 11/2002  /11 الصادر في 02 – 373الذي تم إقراره بموجب المرسوم التنفيذي   -

ويعتبر  ) . 12/12/2001( صدور القانون التوجيهي لترقية  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة      أقل من  سنة من 
ويعالج أهم مشكل تعاني منه المؤسسات الصغيرة . هذا الصندوق أول أداة  مالية متخصصة  في  تمويل هذا القطاع 

 كما أنه يندرج ضمن الفعالية الاقتصادية .والمتوسطة  والمتمثل في الضمانات الضرورية للحصول على القروض البنكية 
والاستخدام الأمثل للموارد العمومية ، وذلك بتحويل دور الدولة من مانحة للأموال إلى ضامنة للقروض المقدمة  لقطاع  

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ستثمارية التي حصرها المرسوم تتكون مخصصات  هذا الصندوق أساسا من مساهمة الدولة ،  وتقدم  الضمانات للأنشطة الا

إنشاء مؤسسات ،  عمليات التوسيع ،  تجديد التجهيزات أو خدمات مساهمات ، كما  يمكن : التنفيذي السابق في العمليات الآتية 
  .للصندوق أن يضمن حاجيات رأس المال العامل المترتبة عن الاستثمار الممول

قد استوفت معايير الأهلية للقروض البنكية ،  لكنها لا تملك ضمانات عينية أو وبالموازاة يجب أن تكون المؤسسة المستفيدة 
  .لديها ضمانات غير كافية لتغطية مبلغ القرض المطلوب 

أما نوع القروض التي يتم ضماا هي قروض الاستثمار وقروض التسيير ، وتقدم فقط للمؤسسات المنخرطة في الصندوق ،  
   .)20(من مبلغ القرض وخلال كل  فترة القرض  % 2اها التي تدفع علاوة سنوية أقص

  :ويمكن  تلخيص مراحل ضمان  القروض كما يلي 
  ) البنك( تقوم المؤسسة بطلب القرض من المؤسسة المالية  - 1
 تطلب المؤسسة من الصندوق ضمان القرض البنكي ؛ -2
 سة المالية ؛في حالة القبول ،  يقوم الصندوق بتقديم شهادة ضمان القرض لفائدة المؤس -3
 تدفع المؤسسة المستفيدة من ضمان الصندوق علاوة سنوية تمنح للصندوق خلال مدة القرض ؛ -4

في حالة عدم قدرة المؤسسة على تسديد المبلغ المقترض في  ميعاد الاستحقاق ،  يقوم الصندوق بتعويض البنك حسب نسبة الضمان 
  .المتفق عليها مسبقا

  : خرى الجارية والمستقبلية هياكل الدعم الأ/7          
بالإضافة إلى الهيكل السابق والمتمثل في  مشاتل المؤسسات ،  برزت في الجزائر في الفترة الأخيرة هياكل وآليات مؤسساتية أخرى دف 

ية للعقار الصناعي والوكالة  الوطن " ANDI"إلى دعم  الاستثمار والمقاولين الناشئين ،  أبرزها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
"ANFI "   
   .)ANDI )21  الوكــــــالة  الوطنيـــة لتطويــر  الاستثمــــار-أ 

 من تحقيق   "L’ANSEJ" والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب   " APSI" نظرا  لعدم  تمكن  وكالة ترقية ودعم  الاستثمار
  :الأهداف المرجوة منهما منذ  إنشائهما وذلك لعدة أسباب 

  لم تتمكن  PME/PMIالتي كان من  المفروض أن  تؤدي دورا بارزا في  ترقية  " L’APSI" يما يتعلق بـ ف -
  :من  هذا  الدور نظرا لعوامل عدة  منها 

  مركزية هيكلها  في  الجزائر العاصمة دون سواها  مما  صعب من  تدفق  المعلومات ؛ • 
بل اكتفت بتأدية  دور  الشباك الوحيد  من  الناحية الشكلية  PME/PMIلم تكن تتدخل لوضع سياسات خاصة بـ • 
  ؛

  سيادة البيروقراطية والرشوة والمحسوبية في  إعطاء تصاريح المشاريع ؛• 
  غياب الضمير المهني عند بعض المسؤولين  وعدم  الصرامة في العمل ؛• 

  الفئة من الشباب في إنشاء مؤسسات مصغرة ومن ثم والتي كان الغرض منها  مساعدة هذه " L’ANSEJ"  أما فيما يتعرف بـ -
  "إلا النتائج  المحققة  لم تكن  في المستوى  المطلوب وذلك لعد أسباب منها . تخفيض معدلات البطالة بإقامة المشاريع ومتابعة المستثمر 
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  ضعف تدفق  المعلومات الخاصة بغرض النشاط ؛ •
 إصرار البنوك على ضمان القروض ؛ •
  عريضة ممن  وجه  لها  هذا النشاط  من  الناحية الإعلامية ،  داخل الجامعات والمراكز والمعاهد العليا إهمال فئة •

 .، إضافة على عوامل أخرى 
وعموما لم تتمكن  الوكالتين السابقتي الذكر من  تحقيق أهدافهما بسبب  غياب السياسة الواضحة ونقص  الصرامة في  

 والتي تضم  مهام "ANDI " لتطوير الاستثمار بروز الوكالة الوطنية الأمر الذي  أدى  إلى  وقراطية ،العمل وضعف الفعالية والبير
وهذا دف تركيز الجهود لترقية الاستثمار في  إطار هيكل موحد ،وتستفيد   " L’ANSEJ "  و" APSI "ووسائل كل من 

  .السابقتين هذه  الوكالة من جميع الوسائل والخبرات المكتسبة للوكالتين 
وتتكفل هذه  الوكالة  بالمستثمرين  سواء  أكانوا وطنيين  أم أجانب وتمكينهم من  تنفيذ  مشاريعهم وضمان متابعة وترقية 

   :)22(الاستثمار وذلك  من  خلال القيام بالمهام التالية
  الاستقبال وتمكين المستثمرين من تنفيذ  استثمارام ؛ -
 ريع الاستثمارية من  خلال الشبابيك الموحدة  اللامركزية ؛تسهيل إجراءات تكوين المشا -
 تسيير آليات تشجيع الاستثمار وذلك من  خلال منح امتيازات ضريبية وشبه  ضريبية وجمركية ؛ -
 تسيير  صندوق  دعم  الاستثمار ؛ -
 تسيير الحافظة المالية والعقارية ؛ -
 :وتتشكل هذه الوكالة من شباك وحيد  يضم ممثلي  -

   الداخلية والجماعات المحلية ؛وزارة •
 ممثلين عن  البيئة والعمران ؛ •
 إدارة الجمارك ؛ •
  ؛CNRCمصالح السجل التجاري للغرفة الوطنية للسجل التجاري  •
 الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ؛ •
 مصلحة إيرادات الضرائب ؛ •
 مصلحة إيرادات الخزينة ؛ •
 ) " BOAL( الإشهار القانوني " الكشف الرسمي للإعلان  •

ويقوم  هذا  الشباك بتقديم المساعدات اللازمة للمستثمرين بدون تمييز  حتى  ينفذوا مشاريعهم بأسرع  وقت  ممكن  وذلك  
حاليا ( والجديد في هذه الوكالة أا ستكون متواجدة  في  كل الولايات عبر الوطن . بالتخفيف  من  تباطؤ الإجراءات الإدارية 

وذلك للتخفيف من عبء التنقل للجزائر العاصمة من   ) 2003  عنابة ورقلة ،  الجزائر وستعمم  مع اية موجودة  في  وهران ،
جهة ،  ومن  جهة  أخرى حتى  تكون  قريبة من مكان تواجد المستثمر للحصول على  المعلومات اللازمة ومتابعة ملف الاستثمار الخ 

  .الاستثمار المحلي وهذا  ما سيخلق ديناميكية جديدة  لترقية  … 
كما تم  اتخاذ عدة إجراءات مرافقة  تسهيلية سواء فيما تعلق بإنشاء الشركة أو  الترقيم  في  السجل التجاري وفي هذا الإطار نذكر هذه 

  :الإجراءات فيما يلي 
وفي هذا الإطار فإنه . مار تم  التخفيف من عدد الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الاستث : فيـما يتعــلق  بإنشــاء الشركــة* 

  :تم إلغاء مجموعة من الوثائق التي كانت مطلوبة سابقا وهي 
باعتبار  " CNRC"شهادة  عدم تسمية الشركة مستخرجة  من  الغرفة  الوطنية للسجل التجاري  -

  أن هذه الأخيرة يتكفل  ا  الشباك الوحيد ؛
 خة من بطاقة التعريف ؛شهادة ميلاد المشاركين لأنه يطلب من المستثمرين نس -
شهادة  من  المحضر القضائي التي تشهد  بوجود المحل ، باعتبار أنه يطلب من المستثمر عقد ملكية المحل أو عقد إيجار ،  -

 .كذلك  عدم  طلب هذه  الشهادة  من  مفتشية الضرائب عند  التصريح بالوجود 
  :في هذا الإطار تم إلغاء  : جاريفي السجل الت)  الترقيم ( بالتسجيل   أما فيما يتعلق* 

  شهادة  الميلاد لأنه يطلب في الملف شهادة  السوابق العدلية ؛ -
شهادة  ملكية المحل أو عقد الإيجار وكذلك شهادة وجود المحل باعتبار أنه  يطلب شهادة  وجود المحل المسلمة من  -

 مفتشية الضرائب ؛
 BOALر أا مطلوبة للنشر في الكشف الرسمي للإعلان القانوني  نسخة من الإعلان لنشرها في جريدة وطنية باعتبا -

 . 
   ANFIالوكالـــة  الوطنيـــة للعقــــار الصناعــــي  –ب 
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 والتي لم تؤدي الدور المنوط ا والمتعلق 1994التي تم إنشاؤها سنة  ) CALPI(بعد أن حلت لجنة الدعم المحلية لترقية الاستثمار 
الأراضي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية ، حيث أن هذه الأخيرة أصبحت تلعب دور المضارب والريوع المالية ،  ولهذا  أساسا بتوفير قطع 

ويتلخص .  والتي ستكون  لها  فروع  على  مستوى كل الولايات 2001تم تعويضها بالوكالة الوطنية للعقار والصناعي في سنة 
وتقوم .  على قطع الأراضي ، يئة المناطق الصناعية ، بيع  قطع  الأراضي وتأجير العمارات الهدف الرئيسي لهذه  الوكالة في الحصول

الأعمال وتطهير الأراضي لإنشاء " إنجاز" هذه  الوكالة بجميع الإجراءات الضرورية لدى المصالح العمومية أو الخاصة من  أجل إتمام 
ون هذه الوكالة بنك للمعلومات العقارية على المستوى المحلي حيث ستسمح لكل مناطق صناعية في  مناطق  لائقة لهذا  الغرض ، وستك

الأشخاص الراغبين في الاستثمار بالحصول على المعلومات الخاصة بالإمكانيات العقارية الموجودة بفضل الشباك الوحيد على مستوى 
   .ر قطع الأراضي مساحته ،  أسعا" الأرض " كل الولايات وذلك  مثل  مكان تواجد العقار 

وتعمل . كما سيتم نشر وإيصال هذه  المعلومات وجعلها في  متناول  المستثمرين وذلك  بإنشاء بنك للمعلومات على المستوى الوطني 
  .ANDI هذه الوكالة بالتنسيق مع  الوكالة الوطنية لتطوير    الاستثمار

  سـات الصغيــرة  والمتوسطـــةالتدابيــــر  الجديــدة  لدعــم ومساعـــدة  المؤس  - 4
 إلى مجموعة من  التدابير 2001 ديسمبر 12يشير القانون التوجيهي لترقية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الصادر بتاريخ 

   :)23(المساعدة  لهذه  المؤسسات منها 
  ات التأسيسية من  إعلام وتوجيه ؛إقامة  مراكز لتسهيل إجراءات تأسيس هذا النوع من المؤسسات بكل الإجراء -
 إمكانية إنشاء صناديق لضمان القروض البنكية ؛ -
تشجيع الدولة لتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص والعمل على توسيع مجال التنازل عن الخدمات لصالح  -

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛
  ؛PME/PMIتخصيص الدولة لحصة من  الصفقات العمومية للمنافسة بين  -
 :من الباطن هدفه " المقاولة " تنصيب مجلس  وطني لترقية المناولة  -

  اقتراح التدابير الرامية إلى تحقيق أفضل اندماج للاقتصاد الوطني ؛ •
 تشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتيار العالمي للمقاولة من الباطن ؛ •
 الوطنيين والأجانب ؛ترقية عمليات الشراكة مع  كبار أرباب العمل  •
 تنسيق نشاطات البورصات المقاولة من الباطن والشراكة الجزائرية فيما بينها؛ •

 تزويد  نظام  الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة بالملفات المرجعية الصادرة عن مختلف الهيئات -
حصاء  ، المركز الوطني للسجل التجاري ، الصندوق الوطني للضمان الديوان الوطني للإ)  إدارة الجمارك  ، الضرائب ( الوطنية 

  ) .الاجتماعي
مما لا شك  فيه  أن  هذه  التدابير تشكل مبادرة  حسنة ولكنها  تبقى حبيسة المكاتب إذا  لم تجد من  يسهر على تطبيقها ومتابعتها 

 التي تحتاج إلى مزيد من العناية لما لها من أثر على مستقبل ونرى من المناسب الإشارة إلى بقاء بعض القضايا. بالشكل المطلوب 
  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن  بينها 

    ومراكز البحث والتطوير ؛PME/PMIإيجاد آليات لربط  العلاقة بين الـ   -
  ؛PME/PMI إيجاد آليات لرصد الأسواق الخارجية والفرص التسويقية لصالح الـ  -
ة وتأهيلية بشكل دائم لصالح مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،  بما يضمن  لها التحكم  في إقامة برامج تكويني -

مع " Certification" أدوات التسيير الحديثة وتمكنها  من  مواجهة  تغيرات المحيط  للوصول إلى درجة المطابقة 
 ) .ISO 9000(المعايير الدولية للإنتاج والتسيير 

 المتعلق بتطوير 2001 / 08 /20 المؤرخ في 03 - 01صدرت السلطات العمومية قبله الأمر بالإضافة إلى ذلك أ -
  .الاستثمار

الإمضاء على عقد إنشاء بنك ضمان القروض بين وزارتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية بتاريخ  /8
يتعلق بمسألة القروض التي تشكل فيها وهذا دف مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما   , 2005 / 6/11

 .الضمانات العقبة الأولى 
  الخاتمة 

        من خلال عرضنا وتحليلنا لمختلف المحاور السابقة تبين لنا بوضوح الدور والأهمية التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات في الاقتصاد 
وتساهم بدرجة كبيرة , عتبارها خلاقة لمناصب العمل والقيمة المضافة وخاصة تأثيرها الإيجابي في سوق العمل وسوق السلع والخدمات با

  .في التنمية الاقتصادية
قدمت الحكومة الجزائرية مجهودات كبيرة في سبيل دعم وتطوير هذا النوع من المؤسسات إلا أنه رغم ذلك مازالت هذه المؤسسات 

تمويلي وخاصة التمويل المصرفي حيث مازالت البنوك تحتاج حسب رأينا إلى تعاني من مجموعة من النقائص خاصة تلك المتعلقة بالجانب ال
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ومن جهة أخرى نقص كبير في المؤسسات , إصلاحات عديدة قصد مواكبتها للتطورات  الاقتصادية الوطنية والدولية هذا من جهة 
  .المتخصصة في تمويل هذه المؤسسات على نظير الدول ااورة و الاتحاد الأوروبي 

  : من أجل تطوير هذا النوع من المؤسسات نقدم التوصيات التالية و
 تأهيل المحيط بالمعنى الواضح للكلمة؛  •
 تشجيع وسائل التمويل الأخرى المتعارف عليها عالميا وخاصة شركات رأس المال المخاطر والتمويل التأجيري؛  •
  ما هو موجود ؛خلق وكالات وصناديق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة الى •
 على الأقل لفترة محددة ؛... دعم أسعار الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال وأخرى  •
 إصلاح النظام المصرفي وإرجاع البنوك لممارسة دورها الحقيقي كوسيط مالي ؛ •
 . التشجيع على إنشاء البنوك الخاصة الوطنية والأجنبية المؤطرة قانونيا وبشريا •

ذا النوع من المؤسسات على التكيف مع الظروف الوطنية والدولية التي تتميز بالقفزات النوعية والتنافسية وهذا بدون شك سيؤهل ه
 .والجودة الشاملة 
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